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السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

السادة رؤساء منظمات أرباب العمل

السيدة مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر،

السيدات والسادة الحضور الكرام
يسعدني أن أرحب بكم في مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك لإحياء اليوم العالمي للصحة والأمن في العمل.
إن إحياء هذا اليوم يأتي في إطار قرار مكتب العمل الدولي سنة 2003 والذي بموجبه تم تخصيص يوم عالمي للصحة والأمن في العمل وذلك بالتركيز على الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، حفاظا على أمن وصحة العامل.
السيدات والسادة 
إن الجزائر حرصت، كعضو من المجموعة الدولية على سن سياسة وطنية للوقاية من الأخطار المهنية وحفظ الصحة والأمن داخل المؤسسة وفي أماكن العمل، وقد تم تدعيم ذلك بمناسبة حضور فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كضيف شرف لمؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والتسعين (93) سنة 2005 ، حيث أعلن فخامته في هذا المؤتمر الدولي على مصادقة الجزائر على أربع اتفاقيات إضافية منها اتفاقيتان تخص الوقاية والأمن في العمل ويتعلق الأمر:
· بالإتفاقية الدولية رقم 155 و المتعلقة بأمن وصحة العمال، 

· والاتفاقية الدولية رقم 167 المتعلقة بالأمن و الصحة في البناء.

السيدات والسادة 

وفي إطار احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية في هذا المجال وحفاظا على صحة العمال وأمنهم في أماكن العمل فقد تم إثراء التنظيم في مجال العمل بمجموعة من النصوص تنظم الوقاية من الأخطار المهنية وتحدد مقاييس الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.

كما تم إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والذي يقوم بإنجاز الدراسات و التحاليل و التحقيقات حول أنجع سبل الوقاية من الأخطار المهنية، وتأمين صحة العامل في موقع عمله لاسيما في مجالات النشاط التي تتميز ببعض الصعوبات نظرا لطبيعتها.
 كما تم تدعيم وعصرنة الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري حيث تم إثبات إنشائها قانونا وتزويدها بقانون أساسي ينظم تسييرها ونشاطها، و تعد الجزائر من الدول القلائل التي تتوفر على مثل هذه الهيئة.
كما أن مهمة الوقاية لها مكانتها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حيث يتوفر على مديرية للوقاية تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات السالفة الذكر.

السيدات والسادة 

وفي إطار سياسة إصلاح هيئات الرقابة والتي تندرج ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، فقد تم إصلاح مفتشية العمل و عصرنتها وتدعيمها باعتبارها الهيئة المكلفة بمراقبة تطبيق تشريع العمل والسهر على احترامه حيث تم إعادة تنظيمها المركزي والإقليمي و تدعيمها بالوسائل البشرية من خلال برامج تكوينية لتثمين مواردها البشرية،  وتزويدها بالإمكانيات المادية دعما لقدرات تدخلها.

وفي هذا السياق، وبعد صدور النصوص التطبيقية لأحكام القانون 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، فإن تفعيل مصالح مفتشية العمل مكن من تسجيل تطور ملحوظ بالنسبة للآليات والأدوات التي تم وضعها على مستوى المؤسسات الإنتاجية، تبعا لهذه النصوص، وقد تم معاينة ذلك من خلال الزيارات الخاصة بهذا الجانب من الرقابة بالذات، و التي قامت بها مصالح مفتشية العمل في سنة 2008 و عددها 64.548 زيارة :
· بالنسبة للهياكل الداخلية للوقاية الصحية و الأمن في المؤسسات، فقد تم إحصاء تنصيب 3.857 هيكل داخلي للوقاية . 
· بالنسبة لطب العمل، ، فقد تم إحصاء 13.250 مؤسسة منتسبة. 

- بالنسبة لمتابعة تطبيق النصوص المتعلقة بإعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن وفتح الورشات، فقد تم تسجيل ثمانية عشر(18) مؤسسة أعدت مخططا للوقاية الصحية و الأمن.
· أما بخصوص وجوب التصريح بفتح الورشات فقد تم تسجيل 358 تصريحا من قبل أصحاب المشاريع.
السيدات و السادة،

مهما بلغت وجاهة الإستراتيجيات المطبقة والطاقات المبذولة من أجل ضمان أماكن عمل آمنة ونظيفة لفائدة العمال و جعل من العمل اللائق واقعا ملموسا، فإن  كل هذه الجهود ستبقى قليلة الأثر في غياب مشاركة حازمة وفعالة من قبل المستخدمين الذين يؤول إليهم واجب توفير شروط الصحة والأمن في أماكن العمل.
بالفعل، فإن الدراسات الدولية تشير إلى قيام علاقة وثيقة بين الاستثمار في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية وحماية أمن و صحة العمال من جهة، و مردودية المؤسسة الإنتاجية من جهة أخرى.

حيث ثبت علميا بأن المؤسسات التي تتوفر فيها ظروف عمل حسنة، تسجل نتائج أفضل من حيث الإنتاج والإنتاجية و يسود فيها جو اجتماعي سليم.
وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أوجه نداء إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين على وجه الخصوص من أجل إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الجانب باعتباره يشكل أحد مكونات العمل اللائق الذي أصبح يحتل مكانة مرموقة ضمن اهتمامات منظمة العمل الدولية. 

أشكر الجميع على تلبيتهم الدعوة، وشكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم.
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